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 الانتفاعرضاع بل الرضاع، بمعنی یجوز استیجار المرأة للإ: 7مسألة 
الصبيّ الذي  ةبلبنها وإن لم یکن منها فعل مدّة معیّنة. ولابدّ من مشاهد

ویکفي وصفه علی وجه یرتفع  .الصبیاناستوجرت لإرضاعه؛ لاختلاف 
الغرر، وکذا لابدّ من تعیین المرضعة شخصاً أو وصفاً علی وجهه یرتفهع 
الغرر نعم، لو استوجرت علی وجه یستحقّ منافعهها أجمهع التهي منهها 

 أو وصفه. يّ الرضاع لایعتبر حینئذ مشاهدة الصب
ن وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلهی مکهان الإرضهاع لاختلافهه مه

 [1].1حیث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لابدّ من تعیینه أیضاً 

عمل محترم  لاإشکال في صحّة إجارة المرأة نفسها للإرضاع بما أنّه[ 1]
رْضَعْنَ لَکُمْ ﴿ :عند العقلاء ویدلّ علیه الآیة الشریفة یبذل بإزائه المال

َ
فَإِنْ أ

جُورَهُنَّ 
ُ
الصحّة الدالّة علی جواز أخذ ات مضافاً إلی عموم 2﴾فَآتُوهُنَّ أ

وإنّما الکلام في الرضاع بمعنی  ،العوض في قبال المنافع التي لها المالیة
توجر أنّ المرأة  :بتوضیح ،نها وإن لم یکن منها فعل مدّة معیّنةلبب الانتفاع

فتشربه المریض ن لبلب الحن تأر الارتضاع کبغینتفاع بلبنها ولو نفسها للا
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أ الإشکال ما هو المعروف من عدم کون المنفعة في الإجارة والصبیّ، ومنش
 من الأعیان کاستیجار الشجرة للثمرة مثلًا.

کلون تالعلین  بنقلل تعلّقتإنّ المعاملة إذا ولتوضیح الإشکال نقول: 
کون ملن تالمعوّضة مثلًا، وإذا تعلّقت بنقل المنفعة والهبة من قبیل البیع 

ا بلالعین والمنفعلة کلیهملا یکلون ملن مقولة الإجارة، وإذا صحّت نقلهل
( فلإنّ تعلّقلت بلالعین مقولة الصلح )بناءً علی القول بکونه عقد مستقلّ 

 ید فائدة الإجارة.فتفید فائدة البیع وإن تعلّقت بالمنفعة ت
نّ البیلع لنقلل أالفارق بین البیع والإجارة:  الضابطیکون  ،وکیف کان

للرضلاع  ةأهذا إذا استوجرت الملروالإجارة لنقل المنافع، فعلی  الأعیان
قد یقال بالبطلان نظراً إللی تعلّلا الملکیلة فیهلا بالمنفعلة، مضلافاً إللی 

مثال المقام إنّما یتحقّا بإتلاف الأعیان مع أنّ فلي الإجلارة أفي  الانتفاع
لابدّ من بقاء العین، فهي مخالفة لما وضعت الإجارة له )ولذا قد حکلم 

 (.هلبنها والشجرة لثمرلوالغنم  ءاقستللا ببطلان الإجارة في البئر
ولکنّ الأعللام بعضلهم قلد تصلدّف للدفع الإشلکال: ملنهم السلیّد 

أنّ  :. بدعویالاستیجاربجواز 12حیث حکم هنا وفي المسألة  &الماتن
 ،علراضمن قبیلل الأ هالمناط في تعریف المنفعة هو العرف ولاتعدّ عند

بلإتلاف الأعیلان، فیجلوز  الانتفاعکون  رّ یضمن قبیل المنافع ولا دّ تعبل 
لبنها فلي حلال بانتفع  للرضاع وإن لم یکن منها فعل بأن ةأاستیجار المر
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فلي فلم الوللد ملن  ون  ثلدیهارها وجعلل حجنومها أو بوضع الولد في 
لبنهلا والأشلجار للانتفلاع لوکذا یجوز استیجار الشلاة  .ها لذلکتمباشر

من إشلکال  العلماءفما عن بعض اء ونحو ذلک، قستار للابوالآ بأثمارها
فیها بإتلاف الأعیلان وهلو خللاف  الانتفاعالإجارة في المذکورات؛ لأنّ 

 وضع الإجارة لاوجه له.
أنّه تارةً یرا  ملن المنفعلة والنفلع ملا یقابلل الضلرر  :ولکنّ الإشکال

 دة والشلاة وهکلذا وللأن للملرللبفعلیه یصدق المنفعلة عللی ال ،وضدّه
و  ،را  منها ملا یقابلل العلین ونقلل المنفعلة  ون العلینی وتارةً  ،الجاریة

حصول النفلع بمعنلی علدم بصدق المنفعة في باب الإجارة لیس منوطاً 
انه وخسر فیها لایقال بعلدم ملکیلة ولذلک لو استأجر  اره أو  کّ  ،الضرر

فصلدق عنلوان المنفعلة  ،المستأجر المنفعة بل المستأجر ملک المنفعة
نفع وعدم الضرر، بل المرا  من المنفعة في بلاب لیس منوطاً بحصول ال

 فلذلک لاتصدق علی العین والثمر و... . ،مایقابل العین ةالإجار
 الاسلتیجاربأنّ صحّة  :لدفع الإشکال وقال 1«الجواهر»وتصدّف في 

للرضاع علی خلاف قاعدة الإجارة وقلد خلرب بالتخصلین ملن جهلة 
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رْ ﴿الإجماع و لالة قوله تعالی: 
َ
جُورَهُنَّ فَإِنْ أ

ُ
علی  ﴾ضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أ

  .ذلک ^والأئمّة واحد من فعل النبيّ  الصحّة وما أرسله غیر
ملانع ملن أن یقلال  والحاصل أنّ العمومات قابللة للتخصلین وأفّ 

للرضاع وخروجها بالتخصین من جهة قیلام اللدلیل  الاستیجارصحّة ب
 علیها.

والخاص راجع إللی الأحکلام  ون عمال قاعدة العام إویر  علیه: إنّ 
الموضوعات والتخصین الملدّعی لایوجلب صلیرورة ملالیس بإجلارة 

لفللا  أبعللد أن لللم یتحقّللا الحقیقللة الشللرعیة فللي  لغللة وعرفللاً ة رجللاإ
المعاملات، فلایستفا  من الآیة والروایات تنزیلل ملالیس ملن الإجلارة 

هذه المعاملة وإن لم  لأنّ غایة مایستفا  منها صحّة؛ بمنزلة الإجارة تعبّداً 
جلری کون معاملة مسلتقلة تأن من علیها عنوان الإجارة، فلامانع ینطبا 

علیها بناء العرف والعقلاء، والتعبیر بالأجر )في الآیلة( بمعنلی العلوض 
نْ تَنْکِحُهوهُنَّ إَِ ا ﴿کما أطلا أیضاً في قوله تعلالی: 

َ
ََ عَلَهیْکُمْ أ وَلَا جُنَها

جُورَ 
ُ
و  يّ هذا مضافاً إلی أنّله للم یعللم ملن فعلل النبل 1﴾هُنَّ آتَیْتُمُوهُنَّ أ

 .الاستیجاراع کونه علی نحو ضعلی الاستر ^الأئمة
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أو قلام اللدلیل  ^بفعل النبیّ والأئمّة الاستیجارنعم، لو قلنا بثبوت 
لنلا إلّا  صة(، فلامنلاسلّم کون العمل هذا معاملة مسلتقلّ ن)ولا  ياللفظ

مثلال المقلام( بالحیثیلات التلي هلي أفلي توجیه کون الإجارة متعلّقلة )
ر بئلعراض قائملة بلذوات الأعیلان المسلتأجرة ملن الشلاة والشلجر والأ

ع ملکیته لهذه الحیثیات، ولابلأ  بلالقول بلک المنفعة بتیمفالمستأجر 
ن والماء و...( تبعاً لملکیة المنفعة کما یقلال بلأنّ لبالعین )أف ال ةملکیب

  .لکیةالمنافع تتبع الأعیان في الم
ولکلن للم تنشلأ  ،یمللک المسلتأجر هلذه الأعیلان :ةوبعبارة واضح

الملکیة في عقد الإجارة لینافي مع مفهوم الإجارة بل المنشأ به للیس إلّا 
تبلع ملکیلة بوإنّملا هلذه یمللک ل أف الحیثیة المذکورة ل ملکیة المنفعة 

 المنفعة والسیرة العقلائیة المدّعاة جاریة علی هذا.
زمنة السلابقة والملاء والأراضي والدور في الأ البساتینرة کما في إجا

عقلد الإجلارة، فاللذف ینلافي مفهلوم بی فیها مملوکاً للمسلتأجر قالمست
 بداً.أملکیة المنفعة فلامانع  بتبع الإجارة تعلّا التملیک بالعین ابتداءً وأمّا

فلي  &یستفا  من بیان المحقّا الإصفهاني 1«المستند»فما أفا ه في 
منفعلة العلین هلي الحیثیلة القائملة بهلا  إنّ »اب الإجارة حیث قلال: کت
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فمنفعة الدار لیست ما  ،وجو  القابلبالموجو ة فیها بنحو وجو  المقبول 
فحیثیلة کونهلا  ...عراضه لا من شلوون اللدارأفإنّه من  ،هو فعل الساکن

سلتیفاء السلاکن اسکناً في قبال ما لیس له هذه الحیثیة هي منفعتهلا وبم
فلإنّ کلالبئر اً... بلرکمالدابّلة  حیثیة کونإلی الفعل وکذا  ةتخرب من القوّ 

وتسلتلزم  ةالحیثیلة فعلیل هصیر هلذتستفاء ی وبالاسقمنفعتها کونها مست
ملک تلک الحیثیة التي للمستأجر إخراجها من ب ةمملوکهي خروب عین 

ل غیلر الحیثیلة فلي قبلا هولها هلذ محلبفعل وکالشاة فإنّها الالقوّة إلی 
 .1 «الحلوب...
  .التبعیةفي عدم صدق  الموار  إشکالاً ل بین ثمّ فصّ 

  .2ر اصدق التبعیة في جمیع الموبولکن اُشکل علیه 
نّهلا وار ؛ لأملأنّ الإجارة صحیحة فلي جمیلع هلذه ال :فالمتحصّل

 ع ملکیة الحیثیة القائمة بالعین.بتب ةمملوک
 [1]. ...يّ ولابدّ من مشاهدة الصب

 يّ الصلب مشلاهدةولابدّ من » :بقوله «الجواهر»ح بذلک في صرّ [ 1]
فیله لاخلتلاف الصلبیان  ؛فیه جدهأالذف استوجرت لإرضاعه بلاخلاف 

                                                 

 .181 - 184کتاب الإجارة)للإصفهاني(: ص. 1
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في الصغر والکبر والنهمة والقناعة وغیر ذللک مملا تختللف باختلافهم 
بل لو فلرض علدم  ،مع عدمه ا الجهالةتحقّ تالُاجرة باختلافه علی وجه 

 .1«اره لمعرفة ذلکبهذه النظریة وجب اخت بالمشاهدةمعرفة ذلک 
وهذا مبنيّ علی القول بالشتراط معرفة العوضین وأنّه لابدّ من التعیین 

 في قبال الإبهام. 
مبنیّلة عللی والعمدة: أنّ المعاملات العقلائیة )من البیلع والإجلارة( 

ی فالمعاملة عل لکما مرّ ل صول الأموال والتبدّل في أنواعها أُ ظ علی التحفّ 
 لدلیل النفوذ والإمضاء. ةکون مشمولتللغرر لا المتضمّنالمجهول 

 والکلام في تعیین المرضعة هو الکلام في تعیین الصبيّ.
 [1]. نعم لو استوجرت علی وجه یستحقّ منافعها...

لعلدم کونله  ؛واحتملل ذللک 2«الجلواهر»ننّ علی ذللک فلي [ 1]
منافعها لارتفاع الغلرر  موضوعاً للإجارة کما لو استوجرت الدابّة بجمیع

 هو العرف. الانتفاعبذکر المدّة والمرجع في کیفیة 
  [1.] واختلف الأغراض...
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وخلالف  ،وعلدّة ملن الأعللام وخلافلاً للجلواهر 1وفاقاً للقواعد[ 1]
 ،بدعوی: اختلاف الأغراض لایتوقّف علیه ارتفلاع الجهاللة 2«الجواهر»

 ان الإرضاع وهکذا.إلّا أنّ العرف شدید الاهتمام بتعیین مک
جهة، لا یعتبهر فهي صهحة إ ا کانت الامرأة المسهتأجرة مووّ  :8مسألة

لأن اللهبن لهیل لهه،  ؛استمتاعه استئجارها إ نه، ما لم یناف  لك لحقّ 
 
ُ
جرة من الووج فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه. و لذا یجوز لها أخذ الأ

م لهو نهافی  لهك علی إرضاعها لولده، سواء کان منها أو من غیرها. نع
فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في   بإ نه، و لو کان غابباً ه لم یجو إلّا حقّ 

الإجارة بالنسهبة إلهی  ه، انفسختة و کان علی وجه ینافي حقّ أثناء المدّ 
    [1].3بقیة المدّة

 للمسألة المفروضة صور: [ 1]
ع اسلتمتا حاّ لجة لنفسها من  ون مزاحمة تارة: تستأجر المرأة المزوّ 

ن یکون الزوب غائباً أو مریضاً أو غیر ذلک، ففي هذه الصلورة أک ،زوجها

                                                 

   .292 - 291، ص2قواعد الأحکام: ج .1
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لزوب منع زوجته لبأنّه لیس  :قد حکم بالجواز حتی مع منع الزوب معلّلاً 
 .1«(الشرائع»رة یرها )وهذا خملأ ةا لاینافي حقّه بعد کونها حرّة مالکعمّ 

م علدل صل ووقوع الإجلارة للرضلاع حلابالأ :«الجواهر»ووجّهه في 
 الاستمتاعوقات في راق الأغعدم است  ایضرورة اعت ؛حا الزوب تهمعارض

 لهذا یجوزو .2علیها ةهي مسلّطفالذف لیس للزوب غیره من باقي منافعها 
ولایجلب  ،وإن کان منها هرضاعها لولدإلها أخذ الُاجرة من زوجها علی 

ذللک فلي عللی  یه )واّ علمنلن للبن لم یکن الأاناً بعد لها الإرضاع مجّ 
 : عدم الخلاف والإشکال(.3«الجواهر»

خبلار کلالمروف علن وقال: لیس له الإجبار بالإرضاع کما ور  في الأ
قال: ف ؟عن الرضاع ×أبوعبداللهسلیمان بن  اوو  المنقرف: قال: سئل 

مّ الولدحرّ لاتجبر ال»
ُ
، وهو  لیلل عللی أنّله 4«ة علی رضاع الولد وتجبر أ

وعلی الجمللة لاتجلب علیهلا الإرضلاع  .حاّ في إرضاعها لیس للزوب
 ةن الإطاعللة الواجبللة علیهللا خاصّللأ، ومجّانللاً؛ لأنّ اللللبن لللیس للللزوب

فلي  &ا أفا ه الماتنم، فلاإشکال فیفقطوالتمکین  الاستمتاعب ةومنحصر

                                                 

 .145، ص2شرائع الإسلام: ج. 1
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مالم ینلاف  الاستیجارصدر المسألة من عدم اعتبار إذن الزوب في صحّة 
 مه.استمتاعه...إلی آخر کلا ذلک لحاّ 

  [1].إلّا بإ نه...  یجو حقّه لم  لک ینافنعم، لو 

ذن لها الزوب فلاإشکال في الصلحّة، وإن أففي هذه الصورة تارةً [ 1]
المحقّلا فلي  اختلاراللبطلان، کملا  2الحلّيو 1الشیخ عنلم یأذن ف

إن للم واللزوب فلالبطلان  التفصیل بین ما إذا کان منافیاً لحاّ « الشرائع»
ن لایکون مانعاً علن حقّله فالصلحّة وإن للم یلأذن لله أبین یکن بإذنه، و

 الزوب.
 ریلس( ملن کلون إوالظاهر أنّ ما استدلّ به )في کلام الشلیخ وإبلن 

لعدم قیلام  لیلل عللی کونهلا  ؛الزوب مالکاً لجمیع منافع الزوجة ممنوع
 ،الاسلتمتاع بل الثابلت لله حلاّ  ،رة لزوجها بتمام شوونهامقهورة ومسخّ 

لجهة فلا لیل عللی للزوم إذنله، فالإجلارة  ةن الإجارة منافیفمع عدم کو
 دون إذن الللزوب ولاتنللافي حللاّ بللالواقعللة صللحیحة حتّللی إذا کانللت 

 .الاستمتاع
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ذنها ووقعت المنافلاة بلین وجلوب یأنعم، یقع الإشکال في ما إذا لم 
ما علیه المشهور من عدم ملکیة کالإرضاع بالإجارة والقیام بحاّ الزوب، 

الدار ملثلًا فلي یلوم  لبناءکما لو آجر نفسه ل )کما مرّ ل ة  ّ المتضا المنافع
مللک یحیث إنّ الأجیر لا (للکتابة الیوممعیّن وآجر نفسه أیضاً في ذلک 

حللاّ ل مضللاّ اً ین ویصللیر حللاّ المسللتأجر الأوّل تالمنفعتللین المتضللا ّ 
فالقاعلدة  ،المستأجر الثاني، ولو لم یسلتفد المسلتأجر الأوّل ملن حقّله

قتضي بطلان إجارتها بغیر إذن زوجها وإن لم یستفد اللزوب ملن حقّله ت
ما علیه المشهور من عدم ملکیة المنافع المتضاّ ة سواء ک ،ع بهاولم یتمتّ 

 ذو الحاّ من حقّه أم لم یستفد. استفا 
فلي  الاسلتمتاعمن جواز ل بناءً علی القول بأنّ ما کان للزوب  هذا تامّ 

 من مقولة الحقوق.ل لاستمتاع و للتهیّ اوعلیها أفّ زمان ومکان 
إنّ من آثار الحاّ کونه قابلًا للإسلقاط  :وأمّا إذا أشکلنا في ذلک وقلنا

اللزوب حلاّ  لإسلقاطلله؛ لاأثلر  الاسلتمتاعحلاّ  نّ أو الانتقلالوالنقل و
 ةفلاینلدرب المقلام فلي ضلابط ،الانتقلالقابل للنقلل وباستمتاعه ولیس 

علدم تملّلک بمنافع المتضاّ ة حتّی یقلال وعدم ملکیة ال تزاحم الحقوق
نفسها للإرضاع وإن لم یستفد الزوب منها، فما هو الثابلت  ةالزوجة إجار

 الحقوق.لاو هو من مقولة الأحکام  الاستمتاعلزوب جواز لة من الأ لّ 
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تعریف الحلاّ والحکلم والفلارق بینهملا مجلال واسلع  يوللبحث ف
ل بلالتکلیف علبأنّه ما ج :فقد عرّ حیث إنّ الحکم  ؛نتعرّض إلیه إجمالاً 

أو الوضع بما یتعلّا بفعل الإنسان من حیث المنع عنه والرخصلة فیله أو 
ترتیلب الأثلر علیله )وموضلوع الحکلم فعلل المکلّلف( وهلو لایسلقط 

 بالإسقاط ولاینتقل بالنواقل.
ف الحاّ: بأنّه سلطة مجعولة للإنسلان عللی غیلره )ملن ملال أو وعرّ 

فلإنّ للمسلتأجر  ة،عتبلار کلالعین المسلتأجرلابا شخن أو کلاهما( ولو
 ،جر في ماله الخاصّ، فهو تارةً یطلا في مقابلل المللکوعلی الم ةسلط

و علی الأوّل یکون مرتبته أضعف ملن مرتبلة المللک؛  ،ا یرا فهموتارةً فی
القلدرة عللی ه زمامها بیلد ذف الحلاّ فلل ةمجعول ةوکیف کان: أنّه سلطن

 عمال والإسقاط.الإ
مللة الحقلوق )ملع أنّهلا لایسلقط جا ذکر ظهر أنّ ملا یعلدّ ملن ومم

 تبالإسقاط ولاین
ُ
بوّة وولایة الحاکم قل بالنواقل ولاینتقل بالإرث( کحاّ الأ

وحاّ الجار وحاّ الملومن عللی أخیله  الاستمتاعوحاّ ل علی القول به ل 
عللی الشليء وقابلل  ةضلعیفل  ةما حقّا سلطنکل حاّ الإذ  ؛محلّ نقاش

 .1(&اط بمقتضی طبعه )وهو المحکي عن الشهیدللإسق
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من الحاّ المصطلح وإنّما هي ملن  تالمذکورات لیس إنّ  :فالنتیجة
 
ُ
د بالنسلبة إللی للعللی الو يلزاملإ مبوّة، فإنّه حکلقبیل الأحکام کحاّ الأ

وکلذلک الکللام فلي حلاّ الواللد ملن أن  ،والدیه الثابت بدلیله الخاصّ 
 مسلیسلله ملن الشلارع عنلد  يکم ترخیصفإنّه ح ،تصرّف في مال إبنهی

 حاجته إلیه.
ب الحاکم )علی التصلرّف فلي أملوال الغیّل ةیوهکذا بالنسبة إلی ولا

ا وإنّما هي حکم من الشلارع لله فلي مر( فهي محمولة لمصالحهوالقصّ 
ی علیه ولایعو  منله نفلع للحلاکم التصدّف لذلک رعایة لمصلحة المولّ 

 الحاّ یعو  النفع إلی صاحب الحاّ.غیر الأجر والثواب، مع أنّه في 
رجعه إلی حکم م؛ لأنّ ذلک( کالاستمتاعففي ما نحن فیه )وهو حاّ 

بائهلا علن ذللک عنلد إرا ة إو اجلواز امتناعهلعدم بالشارع علی الزوجة 
 الزوب.

وإن لم یأذن لها الزوب ملع  ةفعلی هذا لاوجه للحکم ببطلان الإجار
المنافع المتضاّ ة )لعلدم  یةیة ملکنعبمامعلّلًا  ؛حاّ الزوبلعدم منافاتها 

اسلتمتاع  یلةللمللک عللی عمل ةبمعنی مرتبة ضلعیف صدق عنوان الحاّ 
  .الزوب علی الزوجة( هذا
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وثانیاً: قد مرّ في المسألة السا سة من الفصل الخامس إمکان  ملکیة 
عدم التضا  بین نفس الحقوق والمنافع وإنّملا بمعلّلًا  ؛المنافع المتضاّ ة

  .مانع هو استفا ة المستأجر الأوّلال
فلاتضلاّ   ،خفیلف الموونلة فمر اعتبارأملکیة النّ أ ة:وبعبارة واضح

ین بلل بللین المنفعتللین إلللی التضللا  التضللا ّ  فبللین الملکیتللین ولایسللر
 عتبارین.الا

فالمشلهور  الاستمتاعللزوب من  لما ثبتنعم، إذا کان الرضاع منافیاً 
  .بطلان الإجارة

لمنافلاة اسلتحقاق  1«یستشکل فیله أحلد لملعلّه «: »تندالمس»وفي 
وملع سلبا ثبلوت الأوّل بعقلد النکلاح  ،لاستحقاق الإرضلاع الاستمتاع

  .لامجال لثبوت الثاني بعقد الإجارة
فلي  الاسلتمتاعبأنّ هذا یتمّ إذا کان اللزوب مسلتحقّاً علیهلا  :واُشکل

وأمّا إذا لم یستحاّ وقات بنحو الاستغراق بنحو الأجیر الخاصّ، جمیع الأ
 الاسلتمتاعیکلون  ةلحاوقاتها فلا مأجمیع المستغرق ب الاستمتاعالزوب 

هذا  ن في وقت إرا ة الزوب، فعلیعیّ مالمملوک للزوب بنحو الکلّي في ال
ن عللیّ ملامنافللاة بللین الاسللتحقاقین؛ لأنّ اسللتحقاق أحللد لکلّللي فللي ال
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ما في تملیک صاع واستحقاق الآخر لکلّي آخر في المعیّن یجتمعان )ک
 الصبرة لزید وصاع آخر لعمرو(.من 

فلي شلرط صلحّة  یة علی التعیین لایوجب خلللاً   منافاة الولاومجرّ 
لایوجب خروب الکلّي عن  الاستمتاعالإجارة؛ لأنّ صرف مطالبة الزوب ب

لایللزم  ذلکه، وکلالکلیة بالتفرّ  والشخصیة حتی یسلتحیل مللک ضلدّ 
لإرضلاع، ولهلذا لا لیلل عللی بطللان تسللیم کلّلي ا سلب القدرة علن

 ،ة الواجلب بعقلد النکلاح لمقتضلی عقلد الإیجلاریلعدم مانع ؛الإجارة
 اء وغایته ترتّب الحرمة التکلیفیة ولاأکثر.ندووزانه وزان البیع وقت ال

بین الوفاء ل في مفروض المقام ل وإن أبیت وقلت باستقرار المزاحمة 
د النکلاح فلامنلاص ملن القلول بعقد الإیجار وما هو ثابلت علیهلا بعقل

  .ل بناءً علی أنّه من الحقوقل ببطلان العقد المزاحم للواجب المتقدّم 
 هذا کلّه فیما إذا کانت المنافاة حین الإیجار.

د حکلم بانفسلا  قلف« ضاع...رجرت نفسها للإآلو کان غائباً ف»وأمّا 
لعلدم  ؛اللر ّ الإجارة بالنسبة إلی بقیة الملدّة، والظلاهر أنّ ملرا ه صلورة 

 نفسا  بل وثبوت العقد مع إجازته.تمامیة مقتضی الا
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ة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره مهن لو کانت الامرأة خلیّ : 9مسألة
الهووج فهي صهورة  المستأجر علی حهقّ  م حقّ جت، قدّ عمال، ثمّ تووّ الأ 

 [1].1اً بالولد منع منهه إ ا کان وطؤه لها مضرّ المعارضة، حتی أنّ 

ه من تقدیم حاّ المستأجر هو المصرّح به في کلمات غیر ما أفا [ 1]
مللک تلهلا أن خلیّلة کانلت واحد من الأعلام لسبا الحاّ؛ لأنّها حینما 
کملا أنّله  ،مانعة فلي ذللکممنفعتها إلی الغیر بالإجارة ولیس لزوجها ال

 وفائها.عن الإباء لیس للزوجة المستأجرة 
لمنفعة مع عللم المشلترف ع العین مسلوبة ابیرها یونظ ،وهذا واضح

قلدم أ؛ لأنّله ةوقات الإجلارة المقلرّرأ الاستمتاعولابدّ من الإغماض عن 
وقات نعم، في فرض الجهلل في تلک الأ الانتفاععلی تزویجها مسلوبة 

لتخلّللف الشللرط الضللمني  ؛دقللمللل القللول بخیللاره فللي فسللخ العتحی
راً إلی استقرار نظ ل ؛له في أفّ وقت شاء  الاستمتاعأف ثبوت ل  فالارتکاز

اً بحیلث قلبیلع بکونله مطلمبناء العقلاء )في مقام البیع( علی اتصاف ال
ملانع  ونکیفما شاء من   منه الانتفاعن المشترف من التصرّف فیه وتمکّ ی

 .ورا ع
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من لایلیا بحاله رضلاع زوجتله، موهکذا الکلام فیما إذا کان الزوب 
 ره.غروره وتضرّ لیس لالتدلایبعد القول بثبوت الخیار من جهة 

اً بالولد منهع ه لها مضرّ ؤ حتی إ ا کان وط» وأفا  في ذیل المسألة بقوله:
  [1.]«منه...

 .1«وإن لم یرض المستأجر وهاللزوب وط«: »القواعد»وفي [ 1]
 2«ل علی صورة عدم الضلررأنّه منزّ ک«: »المستمسک»وقد وجّه في 

 يزوب، إلّا أنّ الترقّلولابأ  به بقرینة لزوم تقدیم حاّ المستأجر علی الل
إلی الفلرض ل حاّ ذف الحاّ المتقدّم  تقدیممن ل عن القاعدة المذکورة 

 تفویلتفإن کان من مصا یا  ،مضرّاً بالولد ئالأخیر وهو ما إذا کان الوط
مال الغیر فلاإشکال في عدم الجواز کما حقّا ولاخصوصیة للإضرار في 

 ترتّب الحکم.
حاّ المسلتأجر لاینلدرب لمنافیاً  ئالوط ا إذا لم یکننعم، البحث عمّ 

اُخری  ةبل یبحث عنه تحت قاعد ،نهاع المذکورة وأجنبیّ  ةالقاعد تحت
ر الغیلر أم للو اسلتلزم تضلرّ  هف المالک في ملکتصرّ هل یجوز وهي أنّه 

منه عدم جواز ذلک  والمتیقّن ،عات قاعدة لاضررووهي من فر ؟لایجوز
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ا یعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه. وأمّا فلي إذا کان موّ یاً إلی الهلاک أو م
علیله  یتوجّلهضرر  لدفع هفیشکل؛ لأنّه تارةً یکون التصرّف في ملک هغیر

لجللب نفلع ملن  ون أن  هبترک التصرّف، وتارةً: یکون التصرّف في ملک
النلا  »مرجعیلة بلایبعلد القلول  :وعلی الأوّلیکون هناک ضرر بترکه، 

نّ منع أبدعوی: « قاعدة نفي الحرب»إلی  مضافاً « مسلّطون علی أموالهم
 ضیا علیه.والمالک لدفع ضرر الغیر حرب 

وللکلام مجال واسع فما یقال في الصورة الاولی جاریة فلي الصلورة 
 فع ضرر مشمول لحدیث نفي الضرر.نالثانیة لو قلنا بأنّ عدم ال

 ،أو تبرّعهاً  ةمته علی الإرضاع إجهار أجبار إ: یجوز للمولی 11مسألة 
مّ ولد، وأمّا المکاتبة  قنّة کانت أو مدبّرة

ُ
، إجبارهاله فلایجوز المطلقة أو أ

 ات  اکما لایجوز في المبعّضة، ولافهر  بهین کونهه المشروطةبل وکذا 
 .1حتاج إلی اللبن أو لا؛ لإمکان إرضاعه من لبن غیرهایولد 
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